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 واقع الجماعات المحلیة في تفعیل الحكم الراشد المحلي
  الولایة في ظل التعدیلات الأخیرة في قانوني البلدیة و

  12/07و  11/10 
 

  أعضاء لجنة المناقشة

  سمیة أوشن                    رئیسا:           الأستاذة

  عبد الحفیظ شریط              مناقشا:          الأستاذ 

 بودردابن                 مشرفامنیرة :         الأستاذة 



 شكر و عرفان

Ϳ الحمد و الشكر صاحب الفضل الأول و الأخیر الذي أعانني سبحانھ و یسر لي 
  .إتمام ھذا العمل المتواضع و إخراجھ إلى النور 

على " منیرة بودردابن" كما أتقدم بخالص الشكر و التقدیر للأستاذة المشرفة      
  .توجیھاتھا و نصائحھا القیمة لي و خاصة على صبرھا معي

عصام " و الشكر الجزیل لأستاذي الفاضل الدكتور المحترم المتواضع       
ھما الله عني على كل ما بذلھ معي من جھد لإتمام ھذه المذكرة ، و جزا" حواذق 
  .كل خیر 

 . كما نتقدم بالشكر و التقدیر إلى كافة أساتذة كلیة العلوم السیاسیة       

  .على كل ما قدمتھ لي "بابوري سامیة" والشكر الجزیل للمحترمة       

ثم إلى جمیع موظفي و أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببلدیة الخروب وعلى       
  .ن لم یبخلوا علینا بوقتھم أو بجھدھم لإتمام ھذا العمل الذی" لعیادي ریمة" رأسھم

و الشكر موصول إلى الأستاذین أعضاء لجنة المناقشة الذین شرفونا بقبولھم       
  .و حضورھم لمناقشة ھذه المذكرة

  .إلى كل من ساھم و لو بالكلمة الطیبة من بعید أو قریب لإنجاز ھذه المذكرة       

.فألف شكر لكل ھؤلاء   

 

موالكیة أمینة: الطالبة  

  

  
  
  
  
  



 إھداء 
:   إلى من أوصاني بهما رب العزة         

 أعز ما أملك في الوجود

.والدي الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما         

. إلى روح جدتي الغالیة رحمها االله وطیب ثراها        

.إلى أخواتي وأبنائهم         

.   الدین إلى أخي الحبیب خلیل         

.رائد محي الدین  ، سراج الدین: إلى العزیزین        

إلى جمیع زمیلاتي وزملائي         

 

 أهدي هذا العمل                                          



 خطة الدراسة 

 مقدمة 

التأصیل النظري للجماعات المحلیة والحكم الراشد المحلي : الفصل الأول  

تطور الجماعات المحلیة و مفهومها :المبحث الأول  

الجماعات المحلیة  تطور :المطلب الأول  

   تعریف البلدیة  :الفرع الأول          

الاستقلالتطور نظام البلدیة بعد  :الفرع الثاني           

    تعریف الولایة  :الفرع الثالث          

   تطور نظام الولایة بعد الاستقلال : الفرع الرابع           

مفهوم الجماعات المحلیة  :المطلب الثاني  

اللامركزیة الإداریة  :الفرع الأول            

الإدارة المحلیة  :الفرع الثاني           

مفهوم الحكم المحلي الرشید  :المبحث الثاني  

الخلفیة التاریخیة للحكم المحلي :المطلب الأول  

مدلول الحكم المحلي  :الفرع الأول           

الحكم المحليأهداف  :الفرع الثاني           

مزایا وعیوب الحكم المحلي  :الفرع الثالث           

مدلول الحكم المحلي الرشید  :المطلب الثاني  

خصائص الحكم المحلي الرشید  :الفرع الأول           



    أبعاد الحكم المحلي الرشید  :الفرع الثاني         

العلاقة بین الجماعات المحلیة والحكم المحلي الرشید  :المبحث الثالث  

البلدیة والحكم الراشد المحلي  :المطلب الأول  

الولایة والحكم الراشد المحلي :المطلب الثاني  

الفصل الأولخلاصة   

الحكم الراشد المحلي في قانوني البلدیة و الولایة في الجزائر :لفصل الثانيا  

  11/10التغییرات القانونیة المواكبة لمفهوم الحكم المحلي الرشید في قانون البلدیة  :المبحث الأول

المؤرخ  11/10و 1990أفریل سنة  07المؤرخ في 90/08قراءة في قانوني البلدیة  :المطلب الأول
   2011جوان  22في 

    تنظیم البلدیة  :الفرع الأول         

هیئات البلدیة وهیاكلها  :لفرع الثانيا           

رئیس المجلس الشعبي البلدي  :الفرع الثالث           

    الأمین العام للبلدیة:الفرع الرابع          

مسؤولیة البلدیة  :رع الخامسالف           

  11/10مؤشرات الحكم الراشد المحلي في قانون البلدیة :المطلب الثاني 

  11/10مؤشر المشاركة في قانون البلدیة  :الفرع الأول        

     11/10مؤشر الشفافیة في قانون البلدیة  :الفرع الثاني       

  12/07التغییرات القانونیة المواكبة لمفهوم الحكم الراشد المحلي في قانون الولایة  :المبحث الثاني



 12/07و  1990أفریل سنة  07المؤرخ في  90/09قراءة في قانوني الولایة :المطلب الأول 
   2012فبرایر  21المؤرخ في 

تنظیم الولایة  :الفرع الأول          

الشعبي الولائي  رئیس المجلس :الفرع الثاني          

   سلطات الوالي  :الفرع الثالث        

مالیة الولایة :الفرع الرابع           

  12/07مؤشرات الحكم الراشد المحلي في قانون الولایة  :المطلب الثاني

  12/07مؤشر المشاركة في قانون الولایة : الفرع الأول          

    12/07مؤشر الشفافیة في قانون الولایة :الفرع الثاني           

الرقابة على الجماعات المحلیة : المبحث الثالث  

الرقابة على البلدیة : المطلب الأول  

    الرقابة على المجلس الشعبي البلدي :لفرع الأول ا           

الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي : الفرع الثاني            

الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي :الفرع الثالث             

الرقابة على الولایة : المطلب الثاني  

الرقابة على المعینین : الفرع الأول            

   الرقابة على المنتخبین : الفرع الثاني         

الرقابة على أعمال الولایة : الفرع الثالث           

الفصل الثانيخلاصة   



الخروب تطبیق الحكم المحلي الرشید في بلدیة  :الفصل الثالث  

الإطار المنهجي للدراسة : المبحث الأول  

منهجیة الدراسة : المطلب الأول  

المنهج المتبع في الدراسة :الفرع الأول           

مجال الدراسة ودوافع اختیار الموضوع : لفرع الثانيا          

أدوات جمع البیانات : الفرع الثالث          

التعریف بالبلدیة میدان الدراسة : المطلب الثاني  

تقدیم بلدیة الخروب   : الفرع الأول          

   الهیكل التنظیمي لبلدیة الخروب : الفرع الثاني        

تطبیق مبادئ الحكم الراشد المحلي بالبلدیة : المبحث الثاني   

نقاط القوة و الضعف في بلدیة الخروب  :المطلب الأول  

تحلیل مبادئ الحكم الراشد المحلي في بلدیة الخروب: المطلب الثاني   

نتائج توزیع القوائم على العینة  : الفرع الأول   

الفصل الثالثخلاصة   

 خاتمة 

 قائمة الملاحق 

 قائمة الأشكال 

 قائمة المراجع 



:ملخص المذكرة   

إن الجماعات المحلیة هي الركیزة الأساسیة للدولة التي تجسد اللامركزیة و هي امتداد        
متكامل لها تمثلها في جل مهامها وقد خولها موقعها هذا أن تكون حقلا ملائما لدراسة قضایا 

باعتبار الجماعات  المواطن المحلي و معالجتها و تعزیز الدیمقراطیة على المستوى المحلي هذا
المحلیة العاكسة لصورة الدولة على المستوى المحلي ، و نظرا لهذه الأهمیة التي تنفرد بها 

الجماعات المحلیة و حتى تتمكن من الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها و تمثیل الدولة على 
ن تحسین سیر أحسن وجه  وجب تدعیمها بنصوص قانونیة مواكبة للظروف الراهنة تمكنها م

.مهامها و إدارة مرافقها  

و یتعلق الأمر بالقانون  1990و لسد النقائص المسجلة في قانوني الجماعات المحلیة لسنة       
المتعلق بالولایة كان لزاما على المشرع إصدار قوانین  90/09المتعلق بالبلدیة و القانون  90/08

المتعلق بالبلدیة  11/10النقائص ، فصدر القانون  جدیدة متعلقة بالجماعات المحلیة لمعالجة هذه
المتعلق بالولایة و اللذین حملا إصلاحات متعددة أهمها النص على آلیات  12/07و القانون 

الحكم الراشد المحلي صراحة ضمن نصوصهما و كذا فتح الباب أمام المواطن المحلي للمشاركة و 
عات المحلیة المكانة اللائقة بها من خلال جعلها أحد تقدیم استشارته ، و في المقابل إعطاء الجما

 أبرز الفواعل المحلیة من خلال ترجمة هذا الإصلاح إلى واقع عملي 

Résumé : 

          les groupes locaux sont le pilier de l’état qui incarne la 
décentralisation et est extension  complète qui représente l’état dans  sa 
quasi-totalité ,son positionnement lui a permis d’être un champ idéal pour 
l’étude des différents préoccupations du citoyen local, ainssi que de les 
étudies pour instaurer la démocratie sur le plan local.de part que les 
groupes locaux sont  l’image miniature de l’état sur le plan local. 

Vue cette importance exclusive des groupes locaux ,et pour être en 
mesure de procéder à ( faire )les taches qui leur sont confiées, et pour 



représenter l’état de la meilleur façaon,des dis potions légales devraient 
être misent au point pour faire face aux conditions présents, et qui permet 
l’amélioration du  déroulement de ses fonctions et l’administration de ses 
parties. 

           A fin de combler les lacunes enregistrées dans la loi des groupes 
communautaires de l’an 1990 ;il s’agit de la loi 90/08 portes sur les 
communes, et la loi 90/09 portée sur les wilayas ;le  législateur a  été 
obligé d’annoncer des nouvelles lois sur le même sujet. 

         C’ést pour ce but qu’il y est parution de la loi 11/10 portée sur les 
communes et la loi 12/07 portée sur les wilayas, qu’ils ont permis des 
nouvelles réformes et beaucoup de correction parmis le texte portant sur  
le politique local de la bonne gouvernance.  Et de cette façon il y est 
possibilité aux citoyens locaux de participer et présenter leure opinions, 
ainssi que d’offrir aux groupes locaux l’emplacement favorable à travers 
sa position qui permit d’étre la base local la plus vedette, et c’est aussi 
ce qui permet la traduction de ces réforme en une application sur le 
monde réel. 

 

 


